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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٥ 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد (تابع) 
 (HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1 ؛C CPR/C/95/Add.9) التقرير الدوري الرابع المقدم من أوروغواي

 
بناء على دعوة الرئيسة، جلس السيد ألفاريز (أوروغواي) والسيد بيلوفو (أوروغواي) والسيد تــاليس (أوروغـواي) إلى  - ١

طاولة اللجنة. 
CCP؛  R /C/95/Add.9) السـيد تـاليس (أوروغـواي): قـال، وهـو يعـرض التقريـر الـدولي الرابـــع المقــدم مــن أوروغــواي - ٢
HRI/CORE/1/Add.9/Rev.1)، إن بلـده عكـف، منـذ عـام ١٩٨٥ الـذي خـرج فيـه البلـــد مــن فــترة شــكلت انقطاعــا مؤثــرا 

لممارسـته المؤسسـية الممتـدة، علـى ترسـيخ النظـام الديمقراطـي الـــذي يتمتــع بــه الآن، وعمــل علــى إثرائــه، لمــا يتمــيز بــه مــن 
أقصــى درجــات الحمايــة لحقــوق الإنســان المكفولــة وفقــا للمعايــير الوطنيــة والدوليــة. وإن الإطــــار الدســـتوري والقـــانوني 
والسياسي لأوروغواي قد كفل، لما يزيد على ١٢ سنة، الممارسـة الكاملـة والفعليـة للحقـوق اسـدة في العـهد وفي الصكـوك 

الدولية الأخرى. 
ـــة الرئيســية الــتي حدثــت في بلــده منــذ تقــديم التقريــر الــدوري الرابــع، فــأوضح أولا،  وتطـرق إلى التطـورات الإيجابي - ٣
أن حكومة بلده واصلت عملية التصديق على المعاهدات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية البلـدان الأمريكيـة 
المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة ومنعه والمعاقبة عليه (اتفاقيــة بيليـم دو بـارا) وإعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن القضـاء علـى 
العنف ضد المرأة واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالاختفـاء القسـري للأشـخاص والـبروتوكول الإضـافي للاتفاقيـة الأمريكيـة 

لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بروتوكول سان سلفادور). 
ـــاير ١٩٩٧. كمــا عدلــت واســتبدلت  وأوضـح ثانيـا، أن نفـاذ دسـتور أوروغـواي المعـدل بـدأ في ١٤ كـانون الثـاني/ين - ٤
أحكام معينة في دستور ١٩٦٧، هي الأحكام المتعلقة بالنظـام الانتخـابي بصفـة رئيسـية، وألحقـت ـا إضافـات، ـدف تعزيـز 
شفافية النص وتكييفـه ليسـاير الحقبـة المعـاصرة الـتي حـل فيـها نظـام الأحـزاب المتعـددة محـل نظـام الحزبـين التـاريخي. وقـال إن 
الغـرض مـن ذلـك تمثـل في تمكـين مؤسسـات البلـد الديمقراطيـة مـن العمـل بكفـــاءة أكــبر، ولــذا كــان التعديــل أكــثر ارتباطــا 
بالمادة ٢٥ من العهد. وإن التغييرات الدستورية شملـت تعديـل الفقـرة ٩ مـن المـادة ٧٧، الخاصـة بأحكـام الانتخابـات الوطنيـة 
والبلديـة، الـتي سـتجرى بالتنـاوب سـنة بعـد سـنة؛ وكذلـك إدخـال إضافـة علـى الفقـرة ١٢ في المـــادة ٧٧، الخاصــة بمرشــحي 
الأحزاب السياسية للرئاسة الذين سيتم اختيـارهم وفــق عمليـات انتخـاب محليـة. وإن ذلـك كـان إصلاحـا ذا طـابع ديمقراطـي 
عميق وضع مهمة صنع القرار في يد الناخبين. وإن النص الجديـد للمـادة ١٥١ تضمـن أهـم تغيـير في النظـام الانتخـابي، حيـث 
نص على ترشيح شخص واحد من كـل حـزب سياسـي لمنصـب الرئيـس وواحـد لمنصـب نـائب الرئيـس، وعلـى إجـراء جولـة 

اقتراع ثانية في حالة فشل أي من المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى. 
وأضـاف أن النـص الجديـد للمـادة ٣١٢، الـتي تعـالج مسـألة التعويـض المـــالي عــن الضــرر الــذي يلحــق الأفــراد نتيجــة  - ٥
إجراءات إدارية، يمنح الفرصة للشخص المتضـرر مـن إجـراء إداري كــي يختـار بـين التقـدم بطلـب لإلغـاء الإجـراء أو الحصـول 
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على تعويض مباشر عن الضرر المترتب على الإجراء. ويتيح ذلك الحل المزيد من المرونـة فيمـا يتعلـق بالتعويضـات الفعليـة الـتي 
يستحقها الأفراد بموجب الفقرة ٣ من المادة ٢ في العهد. 

وأردف أن النص الجديد للمادة ٤٧، الذي ينص على أن حماية البيئة تدخل ضمن المصلحة العامة، كما يحظـر أي فعـل  - ٦
يسبب تدهورا خطـيرا أو دمـارا أو تلوثـا للبيئـة، يثبـت الحـق في التمتـع ببيئـة صحيـة ومتوازنـة ايكولوجيـا كجـزء مـن الحـق في 

الحياة. 
وقـال إن اللجنـة أعربـت، عنـد نظرهـا في التقريـر الـدوري الثـالث، في آذار/مـارس ١٩٩٣، عـن قلقـها بشـأن الأحكــام  - ٧
الدستورية المتصلة بإعلان حالة الطـوارئ، لا سـيما المـادة ٣١ (تعليـق حـق الفـرد في الحصـول علـى الأمـن)، والفقـرة ١٧ مـن 
المـادة ١٦٨ (التدابـير الأمنيـة الفوريـة). وإـا لاحظـت أن الأسـس الـتي يقـــوم عليــها إعــلان الحالــة كــانت شــديدة التعميــم، 
وأن نطـاق الحقـوق الـتي قـد يجـري التغـاضي عنـها لا يمتثـل للمـادة الرابعـة للعـهد. وإنـه بينمـا لم تعـالج هـذه القضيـة في ســـياق 
الإصلاح الدستوري، الذي ركـز علـى الحاجـة لتحديـث النظـام الانتخـابي، فـإن أحكـام العـهد نفسـه، لا سـيما الفقـرة ٢ مـن 
المادة ١ والمادة ٤، خففـت كثيرا من جوانـب قصـور الدسـتور، وكذلـك فعلـت الأحكـام الشـبيهة الـتي تشـتمل عليـها اتفاقيـة 
البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنطبق بأكملها وبصورة مباشرة على هذا البلد، وتأخذ فيـه حكـم قوانينـه، بـل لعلـها 
تحظى بمرتبة أعلى. وإنه بينما لا يوجد حكم صريح للدستور في هذا الصـدد، كـان مـن المقبـول نظريـا، واسـتنادا إلى السـوابق 
القضائية، أن تندمج أية معاهدة تصدق عليها أوروغــواي تلقائيـا في قوانينـها المحليـة، ويصبـح في الإمكـان الاحتكـام إليـها أمـام 
المحاكم الوطنية دون ما حاجة إلى تشريعات إضافية. يضاف إلى ذلـك، أن نفـاذ معـاهدات حقـوق الإنسـان لا يتـأثر بـالقوانين 

المحلية التي تأتي بعدها. 
وأضاف كنقطة أخيرة، أن قانون الإجراءات الجنائية المشار إليـه في الفقرتـين ٤٥ و ٤٧ مـن التقريـر، قـد أجـيز وسـيبدأ  - ٨
نفاذه في ١ تمــوز/يوليـه. وأن القـانون الجديـد ينـص صراحـة علـى أن التعويـض عـن أوامـر الإحضـار لا يمكـن إبطالـه أو تعليقـه 

نتيجة لحالة الطوارئ المنصوص عنها في الدستور. 
وأوضح ثالثا، أن بدء نفاذ القانون سيضفي صبغة قانونية على الإصلاحـات الموعـود ـا في التقريـر السـابق، والمعـني ـا  - ٩
كفالة الاتساق مع العهد. وقال إن المداولات الجنائية تجري الآن عن طريق الترافع الشفوي وفي جلسات علنية. ويقـدم محـامو 
الدفاع مداخلام في مستهل المداولات، بدلا عن تقديمها في مرحلة المحاكمـة فقـط، كمـا يكتسـب الادعـاء دورا أكـثر أهميـة. 
وأضاف أن القانون الجديد أدخل تعديلات كبيرة على نظام الاستجواب الحالي، الذي اتسم أداؤه بالبطـء الشـديد في المـاضي، 
بسبب التدوين والطبيعة السرية لإجراءات التحقيق، ولأن التحريات كـانت تتـم علـى أيـدي القضـاة أنفسـهم، ممـا يتسـبب في 
تأخير إصدار الأحكام على نسبة كبيرة من المساجين. وأصبحت الشـكاوى تحـال إلى الادعـاء بموجـب القـانون الجديـد؛ بينمـا 
لا يتسنى الشروع في الإجراءات الجنائية ما لم يقدم الادعاء توصية ببدء المداولات إلى القاضي. ومـن جانبـهم، لم يكـن بوسـع 
القضاة تقديم شخص إلى المحاكمة ما لم يطلب الادعاء ذلك، كما كان يتعين عليهم قفل القضيـة عندمـا يطلـب الادعـاء ذلـك 
أيضا. وبذلك تحدد عمل القضاة في القيام بدور الطرف الثالث غير المنحاز، بعكس النظام الحالي الذي يتيـح لهـم أداء مـهام في 

التحقيق. 
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١٠ -وقال إن التحسينات الأخرى المنصوص عليها في القانون الجديد تشمل إنشاء محاكم خاصة لرصـد حقـوق المسـجونين، 
والاضطلاع بمهام التنظيم القانوني لإجـراءات تسـليم ارمـين وطلبـهم للمثـول أمـام المحـاكم، ولتطبيـق مبـدأ أداء الواجبـات في 

أوقاا المحددة، المراد به خفض عدد القضايا الجنائية. 
١١ -وأضاف، رابعا، أن السلطة التنفيذية وضعت عددا مـن النصـوص التشـريعية الجديـدة؛ الـتي أجـيز بعضـها وأعلـن خـلال 
الفترة قيد الاستعراض، بينما ينتظر البعض الآخر الموافقة البرلمانية. وأن القوانين المعمول ا الآن تشمل قـانون سـقوط العقوبـة 
بالتقـادم، الـذي يتضمـن أحكامـا مختلفـة تتصـل بحقـوق الإنسـان. وأن ذلـك القـانون أدمـج جريمـــة العنــف الأســري في قــانون 
ـــق بحبــس القــاصرين، وســلطات قضــاة محــاكم  الإجـراءات الجنائيـة، وأجـرى تغيـيرات علـى قـانون الطفـل والمراهـق فيمـا يتعل

الأحداث، والجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشرة. 
١٢ -وقال إن هناك قـانون آخـر، هـو المرسـوم التنفيـذي رقـم ٩٩٧/٣٧، عـني بـه تشـجيع المسـاواة بـين الجنسـين في المعاملـة 

والفرص في مجال التوظيف. 
١٣ -وأضاف أن المسألة الأكثر حساسية التي واجهها هذا البلد مؤخرا هي انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ارتكبـت خـلال 
الفـترة السـابقة لإعـادة إقامـة الديمقراطيـة في ١٩٨٥. وأنــه، وكمـا يعلـم أعضـاء اللجنـة، فقـد تقـدم أقـارب الأشـخاص الذيـــن 
ـــذه المطالبــات ذات علاقــة بقــانون  اختفـوا خـلال فـترة الديكتاتوريـة مطـالبين بـالتحقيق في مصـائر هـؤلاء الأشـخاص. وأن ه
التقـادم، الـذي أعلـن سـقوط المسـؤولية فيمـا يتعلـق بـالجرائم المرتكبـة مـن قبـل أفـراد القـوات المسـلحة والشـرطة خـلال الفـــترة 

السابقة لتاريخ ١ آذار/مارس ١٩٨٥. 
١٤ -وقال إن اللجنة أعربت، خلال نظرها في التقرير الدوري الثالث، عن قلقها لأن قانون التقادم يستبعد إمكانيـة التحقيـق 

في الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، ويحول بذلك دون امتثال أوروغواي لالتزامها بتقديم تعويضات فعلية للضحايا. 
١٥ -وأضاف أنه، كما جرت الإشارة في مناسبات سابقة، اشتملت مهمـة إعادة تنصيب الحكومة الديمقراطية بعـد ١٢ سـنة 
ــذي  مـن الحكـم العسـكري، علـى الضـرورة الضمنيـة لإعـادة بنـاء هيـاكل البلـد المؤسسـية، وإلى إعـادة الاسـتقرار إلى اتمـع ال
ـــادئ القانونيــة في  تعـرض لانقسـامات عميقـة. وأن التدابـير الـتي اتخـذت تضمنـت إجـازة قـانون التقـادم الـذي يجســد أحـد المب
أوروغـواي، وهـو تحديـدا أنـه يتوجـب علـى كـل مـن يتسـبب في ضـرر إصـلاح ذلـك الضـرر. وأن عـددا كبـيرا مـن الأحكـــام 
المدنية، التي منحت بموجبها تعويضات بمبالغ كبيرة إلى مقدمي الشكاوى، صدر منذ ١٩٨٥. يضاف إلى ذلـك، أنـه لا توجـد 
قيود على ممارسة حق رفع القضايا المدنية طلبا للحصول علـى تعويضـات ماليـة، كمـا لا توجـد عوائـق أمـام تقـديم الإثباتـات، 

بما في ذلك شهادة أفراد الشرطة والعسكريين. 
١٦ -وقال إن كل تلك التدابــير أضفـت علـى العمليـة الوطنيـة لإقـرار السـلام زخمـا جديـدا، وأصبـح بمقـدور جميـع الأطـراف 
وقطاعات اتمع ممارسة حقوقهم بحرية الآن. وأضاف أنه، على امتداد السنوات الــ ١٢ أو الــ ١٣ الماضيـة، كـانت الممارسـة 
الفعليـة لحريـة التعبـير بـدون رقابـة أو قيـود مـن أي نـوع، وكذلـك حريـة التجمـع والانتسـاب، بمثابـة مؤشـر إلى التعدديـة الــتي 
سادت في البلد. وأن ممارسة تلك الحقوق والحريات، وليس تطبيق أية إجراءات من قبل السلطات، كـانت هـي السـبيل الـذي 

توصل البلد عن طريقه تدريجيا إلى الحقيقة بشأن الأشخاص المختفين. 
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١٧ -وقال إن أوروغواي اختارت طريقها الخاص لحل مشاكلها، استنادا إلى إقرار السلام وتطبيق الديمقراطيـة وحمايـة سـلطة 
القانون والتمتع الكامل بحقوق الإنسان، في الحدود التي تبررها متطلبات المصلحة العامـة. وإنـه خلافـا لمـا تنبـأت بـه اللجنـة في 
وقت ما، لم تسهم التدابير التي طبقت بأية طريقة في إيجاد جو من التساهل في تطبيق القانون، مـن شـأنه أن يـؤدي إلى زعزعـة 

النظام الديمقراطي. 
١٨ -وأضاف أن حكومة أوروغواي لم تستطع الامتثال بدقة لتوصيات اللجنة التي تدعوها إلى اتخاذ تدابـير لتوضيـح الحقـائق 
وتسمية المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فـترة الديكتاتوريـة. وأن ذلـك لم يعـنِ أن قـانون التقـادم قـد أثـر علـى 
ـــى تعويــض فعلــي أمــام المحــاكم المســتقلة. وأن ذلــك يعــود أولا إلى عــدم إمكانيــة  حـق الضحايـا في السـعي إلى الحصـول عل
رد الحقوق التي انتهكت، لأنه ما من سبيل لرفع الضرر الذي حدث. ويرد ثانيـا إلى أن قـانون التقـادم لم يتسـبب في الإخـلال 

بحق المطالبة بتعويض مالي عن الضرر. 
١٩ -وقال إن قضية الأشخاص المختفين صـارت موضـوع نقـاش عـام موسـع وغـير محـدود في الوقـت الحـاضر. وإن حكومـة 
أوروغواي لم تعرقل بأية طريقة أية مبادرات قد تسهم في إحـلال السـلام وتحقيـق المصالحـة بـين مواطـني بلدهـا، طالمـا أن هـذه 
المبادرات لا دد قيما أخرى ترى الحكومة أا قيم ضرورية. وإن اتمع في أوروغواي واصل استكشـاف سـبل تخفيـف قلـق 
أقارب الأشخاص المفقودين، حيث اقترح أحد كبـار المسـؤولين في الكنيسـة الكاثوليكيـة، علـى سـبيل المثـال، قيـام حـوار بـين 

أقارب المفقودين وأفراد القوات المسلحة ممن هم على استعداد للإدلاء بشهادام بشأن مصير المفقودين. 
٢٠ -وأضاف أن سجل الأحداث يوضح، منذ عام ١٩٨٥، وجود رغبة واضحة في تجاوز المـاضي لـدى السـلطات واتمـع 
بصفة عامة في أوروغواي، ليس من أجل إنكار هذا الماضي ومنع ظهور الحقيقة، وإنما لكفالـة إتاحـة فرصـة جديـدة لكـل فـرد 
في أوروغواي بغض النظر عن ماضي ذلك الفرد. وأن البلد شـرع الآن في تنفيـذ عمليـة انتخابيـة سـتنتهي بـإجراء الانتخابـات 

الوطنية في تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. وأن قضية الأشخاص المفقودين مسألة يتعين على كل مرشح سياسي أن يتناولها. 
 

الجزء الأول من قائمة الموضوعات 
المسألة ١: حق الحصول على تعويض فعلي (المادة ٢ (٣) من العهد) 

٢١ -تلـــت الرئيســة الأسـئلة المتصلـة بالمسـألة ١: كيـف أجريـت التحقيقـات الـتي أمـر بإجرائـها عمـلا بالمـادة ٤ مـــن قــانون 
التقادم في جميع حالات اختفاء الأشخاص ومن تولى إجراءها؛ وما هي نتائج التحقيقات والخطوات التي اتخذـا الدولـة نتيجـة 

لذلك؛ وما هو التشريع الذي سيعوض الأشخاص الذين عانوا انتهاكات حقوق الإنسان؛ وتعويض الضحايا. 
٢٢ -السـيد تـاليس (أوروغـواي): قـال إن المحـاكم الـتي اسـتمعت إلى الشـكاوى الخاصـة بانتـهاكات حقـوق الإنسـان خـــلال 
الفترة العسكرية قد أحالت القضايا قيد النظر إلى السـلطة التنفيذيـة، الـتي أمـرت بـإجراء التحقيقـات الإداريـة المنصـوص عليـها 

في القانون. وإن إجراء تلك التحقيقات أُوكـل إلى مكتب المدعي العام العسكري المختص، التابع لوزارة الدفاع الوطنية. 
٢٣ -وقال إن التحقيقات التي أجريت فشلت في توضيح الحقائق. وإن مداولات عقدت بشأن أدلـة الإثبـات؛ كمـا جــمعت 
إفادات الشهود وجلهــا مـن الأفـراد العسـكريين المذكوريـن في الشـكاوى، واسـتدعي الضحايـا أنفسـهم، أو أقـارم وكذلـك 
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ممثلو المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، للمثول أمام المدعين، لكن معظمهم رفض التعاون في إجـراء التحقيقـات. 
وإن تقريرا عن نتائج التحقيقات أحيل إلى مجموعة من البرلمانيين، ونشر على نطاق واسع في وسائط الإعلام. 

٢٤ -وفيما يتعلق بالتعويض و/أو جبـر الضرر، أضاف أن أنواعا مختلفة مـن التدابـير قـد طبقــت. إذ نـص القـانون ١٥,٧٣٧ 
(قانون إقرار السلام الوطني) على العفو عن جميع الجرائم السياسية المدنية والعسكرية التي ارتكبت ابتداءً من ١ كـانون الثـاني/ 
يناير ١٩٦٢. كما أقر القانون بحق جميع مواطني أوروغواي في العودة إلى البلد، وبحـق موظفـي الخدمـة العامـة الذيـن فصلتـهم 

الحكومة العسكرية في العودة إلى وظائفهم. 
٢٥ -وقـال إن القـانون رقـم ١٥,٧٨٣ أثبـت حـق الأشـــخاص الذيــن فصلــوا لأســباب سياســية أو أيديولوجيــة، أو بســبب 
انتمائهم إلى إحدى النقابات، أو لأسباب جزافية بحتة، أو الذيـن أرغمـوا علـى التقـاعد أو الاسـتقالة مـن وظائفـهم، في العـودة 
ـــة؛  لمواصلــة حيــام العمليــة. وإن نحــو ٠٠٠ ١٨ شــاكي تلقـــوا تعويضــات بتكلفــة بلغــت ١٢٠ مليــون دولار علــى الدول

وإن ٠٠٠ ١٢ موظف أعيدوا إلى وظائفهم، كما زيدت المعاشات التقاعدية لــ ٠٠٠ ٦ شخص. 
٢٦ -وقـال إن السـلطة التنفيذيـة أصـدرت، في ٢٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، مرسـوما ينـص علـى جـــبر ضــرر الأفــراد 
العسكريين الذين فصلوا من الخدمة في القوات المسلحة لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو بطريقة جزافية بحتة، بمنحـهم مركـز 

المتقاعدين من الخدمة العسكرية. 
٢٧ -وأخيرا، قال إنه لم تكن هناك حاجة لإصدار تشريع خاص من أجل تعويـض ضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان، الـتي 
حدثت خلال الفترة العسكرية، لأن التشريعات المعمول ا فيمـا يختـص بالمسـؤولية الماليـة للدولـة اسـتوفت تطلعـات الشـاكين 

بالكامل. 
٢٨ -السيد ألفاريز (أوروغواي): قال إن أوروغواي قدمت تقريرا دوريا إلى اللجنة المعنية بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة، 
يتضمن معلومات مفصلة عــن الخطـوات الـتي اتخـذت لمناهضـة التميـيز ضـد المـرأة. وإن إنشـاء المعـهد الوطـني للمـرأة والأسـرة، 
وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التي دف إلى مناهضة التمييز، كان ضمن التدابير التي ذكرت في التقرير. يضـاف إلى ذلـك، 
أن القانون رقم ١٦٠٤٥ يحظر ممارسة أي نوع من التمييز الذي يتعارض مع مبدأ المسـاواة في الفـرص بـين الجنسـين في مكـان 
العمـل. كمـا ينـص علـى إنشـاء لجنـة مشـتركة بـين الـوزارات تضـم ممثلـين للعـــاملين والمخـــدمين والمنظمــات غــير الحكوميــة. 

وأن اللجنة بدأت حملات تثقيفية وأقامت برامج دعم للمرأة العاملة. 
٢٩ -وقال إن النتائج التي ترتبت على تطبيق المادتين ٨٩ و ٩٠ من القانون الجديد للإجراءات الجنائية تمثلت في أنـه في حالـة 
زواج إحدى ضحايا الجرائم الجنسية المذكورة في المادة ٨٩ مـن مرتكـب الجريمـة في وقـت لاحـق، تسـقط الجريمـة الجنائيـة، أو 
العقوبة المطبقة بالفعل عن طريق المحاكمة، في مواجهـة مرتكـب الجريمـة وأي مشـاركين لـه. وإن المـادتين تطبقـان حفاظـا علـى 

مصلحة الأسرة، وفقط في حالة موافقة الضحية على الزواج. 
٣٠ -وأضـاف أن أوروغـواي اتخـذت، في عـام ١٩٩٦، خطـوات قانونيـة وعمليـة معـا للقضـاء علـى العنـف الأســـري، وأــا 
صدقت على اتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة ومنعه والمعاقبة عليــه. وأن العنـف الأسـري أصبـح 
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جريمة منذ تموز/يوليه ١٩٩٥؛ وأن القانون رقم ١٦,٧٠٧ لا يحمي المـرأة فقـط بـل يحمـي الأطفـال أيضـا والمراهقـين والمسـنين 
والمعاقين. كما أن وطـء الزوج لزوجته بدون رضاها يعتبر جريمة في أوروغواي دون ريب. 

ـــق خطـــة لتدريــب  ٣١ -وفيمـا يتعلـق بالتدابـير العمليـة لمناهضـة العنـف الأسـري، قـال إن المعـهد الوطـني للمـرأة والأسـرة طب
موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك الشرطة والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين ممن يتعاملون مع ضحايا هــذا العنـف. وأضـاف 
أن وزارة الداخليـة قـد أنشـأت أيضـا مكتـب المســـاعدة التقنيــة لضحايــا العنــف الأســري، الــذي يقــدم المســاعدة إلى النســاء 
والأحداث من ضحايا هذا العنف، وإلى شـهوده أيضـا. وبالإضافـة إلى ذلـك، أوضحــت دراسـة علميـة أجريـت علـى ضحايـا 
العنف الأسري، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، الأشكال الـتي يتخذهـا هـذا العنـف. وأخـيرا، أقيـم خـط هـاتفي سـاخن 

للنساء من ضحايا العنف. 
٣٢ -السيد الشافعي (نائب الرئيسـة) تولى رئاسة الجلسة. 

٣٣ -السيد تاليس (أوروغواي): قال إنه كانت هناك حالات مفردة للتعذيب وإساءة المعاملة من قبـل المسـؤولين عـن تطبيـق 
القانون خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقال إن من الأمثلـة علـى ذلـك الشـكاوى الـتي قدمـت، في ١٩٩٧، ضـد تسـعة مـن 
ضباط الشرطة، الذين قـدم ثمانيـة منـهم إلى المحاكمـة، وصـدر الحكـم بالسـجن علـى اثنـين منـهم. وأضـاف أنـه توجـد هيئـة في 
وزارة الداخلية تعتبر مسؤولة ليس فقط عن استلام الشكاوى، بل وعن التحقيق في أية مخالفات ترفع إليــها، وعـن الشـروع في 
الإجـراءات الجنائيـة في الحـالات الـتي تقتضـــي ذلــك. وأردف أن البرلمــان ينظــر حاليــا في مشــروع قــانون لتجــريم التعذيــب. 
وأن القانون الجنائي لا يورد ذكرا للتعذيب في الوقت الحاضر، بالرغم مـن أنـه يعـدد الجرائـم الأخـرى، الـتي يمكـن رفـع قضايـا 
بشأا ضد مرتكبي التعذيب، مثل تسبيب الأذى الجسيم، وبالرغم من أنه ينص على أن المسـؤولية الجنائيـة تتضـاعف في حالـة 
ارتكـاب الجريمـة مـن قبـل موظـف مـدني. وأخـيرا، قـال إن أوروغـواي صدقـت علـى الاتفاقيـــات الإقليميــة والعالميــة والدوليــة 

المناهضة للتعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة. 
٣٤ -وأضاف قائلا إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر خطوة هامة تجاه كفالـة أن تتســق حقـوق الأشـخاص المتـهمين 
بالجرائم في أوروغواي مع الحقوق الممنوحة لهم في العهد. إذ ينص علـى وجـوب معاملـة الأشـخاص المتـهمين بـالجرائم بـالقدر 
الكافي من الاحترام وبطريقة إنسانية، وعلى أن جميع الأشـخاص يعتـبرون أبريـاء إلى أن تتـم إدانتـهم مـن قبـل إحـدى المحـاكم. 
وقـال إن القـانون الجديـد يقسـم الجرائـم إلى ثـلاث فــئات، صغـرى ومتوسـطة وخطـيرة (الجرائـــم الــتي تغطيــها المادتــان ١٩٤ 
و ١٩٩ من القانون). وأضاف أن الاحتجاز رهــن المحاكمـة لا يسـمح بـه في حالـة الأشـخاص المتـهمين بجرائـم صغـرى؛ بينمـا 
يترك الأمر لتقدير المحكمة في حالة الأشخاص المتهمين بجرائم متوسطة، كي تقـرر مـا إذا كـان حبسـهم صحيحـا. وأنـه توجـد 
أيضا مجموعة من التدابير البديلة المختلفة التي وردت قائمة ا في الفقرة ٨١ من التقرير. وأضاف أن الاحتجـاز رهـن المحاكمـة 
يكـون إجباريـا فقـط حينمـا يتـهم الشـخص بـإحدى الجرائـم الأكـثر خطـورة، الـتي تشـمل عقوبتـها الدنيـا السجــن، أو عندمــا 

تكون هناك مخاطرة مؤداها أن المتهم قد يحاول الهروب من العدالة بسبب طبيعة جريمته. 
٣٥ -وأضاف أن المادة ٥٥ تنص على أن المتهم يملك الحق في التحدث إلى محاميه فور تولي المحامي للقضية وقبـل الشـروع في 
الإجراءات الابتدائية، التي لا يستطيع بعدها الحديث إلى أن يتقرر ما إذا كـانت المحاكمـة ستسـتمر أم لا. وأردف أن الحكومـة 
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تؤمن بأن ذلك الإجراء يكفل حق الدفـاع بالطريقـة الصحيحـة خـلال المراحـل الابتدائيـة مـن الإجـراءات، وأن محـامي الدفـاع 
لا يمكنه، في الوقت نفسه، تعويق جمـع الأدلة. 

ــانون  ٣٦ -وأردف قـائلا، إنـه بـالرغم مــن ارتفـاع نسـبة المحبوسـين مـن المتـهمين في انتظـار صـدور الأحكـام عليـهم، إلا أن ق
الإجـراءات الجنائيـة الجديـد يتضمـن أحكامـا بشـأن عـدد مـن الآليـات الـتي تصحـح هـذه المسـألة. وإن المـادة ٤٩ مـن القـــانون 
الجديد تنص، على سبيل المثال، على أنه يجوز للمدعي وقف سير المحاكمة في عدد من الحالات، بما في ذلك الحالـة الـتي يكـون 
فيها المتهم قد أصيب بأذى جسيم عنـد ارتكابـه جريمتـه، وفي الجرائـم الأقـل درجـة أو الجرائـم ضـد الأمـوال الـتي يعـوض فيـها 
المتهم الضحية. وإن هناك خطوات يجـري اتخاذهـا الآن ـدف اختصـار إجـراءات الاـام بصفـة عامـة. وإن القـانون يتيـح، في 

بعض الحالات، إمكانية اتخاذ الإجراءات في جلسة استماع واحدة. 
٣٧ -السيدة شانيـه تولــت رئاسة الجلسة. 

 
المسألة ٦: حماية الأحداث الجانحين (المادة ١٠ (٢) (ب) و (٣) والمادة ٢٤ من العهد) 

٣٨ -الرئيســة: قامت بتلاوة الأسئلة المتصلة بالمسألة ٦: ما إذا كان المعهد الوطـني للأحـداث قـد أتـاح أمـاكن خاصـة لحبـس 
الأحداث الجانحين، من أجل تفادي حبسهم في المؤسسات ذات الحراسة المشددة (الفقرة ٩٥ من التقرير)، وعـن وجـود أمثلـة 

للتدابير المتخذة �لإعادة تثقيف الأحداث الذين لهم مشاكل قانونية� (الفقرة ٩٦ من التقرير). 
٣٩ -السيد ألفاريز (أوروغواي): قال إن مشروع القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين والـذي سـتكون لـه الغلبـة علـى قـانون 
الأطفـال لعـام ١٩٣٤، وعلـى أحكـام قـانون أمـن المواطنـين (١٦,٧٠٧)، يجـري النظـر فيـه في البرلمـان. وإن مشـروع القــانون 
الذي يتوقع أن يجاز في القريب العاجل، سيحدث تغييرا جذريـا في معاملـة الأحـداث الجـانحين وإنـه، برغـم أن القـانون المتعلـق 
بأمن المواطنين ينص على حبس الأحداث في المؤسسـات ذات الحراسـة المشـددة، فـإن الأحـداث، في واقـع الأمـر، يحبسـون في 

المنشآت الخاصة بالمعهد الوطني للأحداث فقط. 
٤٠ -وقال إنه نظرا إلى أن القوانين في أوروغواي لا تتيح محاكمة الأحـداث، فـإن التدابـير الـتي تتخـذ ضـد جنـوح الأحـداث 
ذات طبيعة اجتماعية بحتة. وإن هناك أحكاما بموجب المادة ١٢٤ من قانون الأطفال وبموجب اتفاقية حقوق الطفـل، تتضمـن 
إعادة الأحداث إلى أسرهم؛ وإصدار طلبـات الاسـتدعاء إلى آبائـهم؛ والتعويـض عـن الضـرر؛ والعمـل الاجتمـاعي في المـدارس 

والمستشفيات؛ وحظر الذهاب إلى أماكن معينة؛ وتسليم الأحداث إلى أطراف ثالثة؛ والحبس في المؤسسات الرسمية. 
ــورازو  ٤١ -وأضـاف أنـه توجـد أربعـة مراكـز خاصـة لحبـس الأحـداث تابعـة للمعـهد الوطـني للأحـداث هـي: بورغويـز وشمب
ولاتابلادا ومغويليتي. وأردف أن معاملة المسجونين من الأحداث الجانحين قد تحسنت بفضـل تعـاون المسـؤولين مـع المنظمـات 
غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة الخدمة والسلم والعدالة. وأردف أنه، منذ ١٩٩٥، نفذ المعـهد وممثلـو 
المنظمـات غـير الحكوميـة برنامجـا للتدريـب المـهني والتنسـيب للمسـجونين مـن الأحـداث، يقـدم حلقـات دراســـية عــن أشــغال 
ـــن الأحــداث المســجونين علــى مســتوى البلــد وعددهــم  الحديـد، وتربيـة الحيـوان، والبستــنة؛ وبرنامجـا آخـر خاصـا لـــ ٥٦ م
١٤١ حدثا. وأن التركيز جرى بصفة عامة على إعادة التأهيل وليس العقوبة. وأضاف أن الدراسات أوضحـت أن الأحـداث 
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الجانحين يأتون مـن خلفيـات اجتماعيـة فقـيرة وأسـر محطمـة، وأن حظـهم في التعليـم الرسمـي قليـل. وقـال إن الدولـة تسـعى إلى 
إعادة إدماجهم في اتمع عـن طريـق التثقيـف، ومحـو الأميـة، والتدريـب المـهني. وأضـاف أن فريقـا مـن الخـبراء يرصـد بصـورة 
مسـتمرة الحالـة النفسـية للأحـداث المسـجونين. وأردف أن جميـع المراكـز تطبـق نظـام زيـارة يتسـم بالمرونـة، وأن المعـــهد يوفــر 

نفقات السفر لأفراد الأسر القادمين من أماكن بعيدة، عند الضرورة. 
 

المسـألة ٧: عمل الأطفال وإساءة معاملتهم والمسألة ٨: حماية الطفل (المادة ٢٤ من العهد) 
٤٢ -الرئيسة: قامت بتلاوة الأسئلة المتصلة بالمسألة ٧: المعلومات عن وقائع عمل الأطفال وإساءة معاملتـهم داخـل وخـارج 
الأسرة، والمعلومات عن التدابير المتخذة لمناهضة هذه الظاهرة والقضـاء عليـها؛ والأسـئلة المتصلـة بالمسـألة ٨: تعديـل الأحكـام 
القانونية التي تثبت الحد الأدنى لعمر زواج الأولاد وقدره ١٤ سنة، وزواج البنات وقـدره ١٢ سـنة (الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٤ 
من العهد والفقرة ١٤٤ (أ)) من التقرير، والمعلومات عما جرى التبليغ عنه من التمييز ضد الأطفال غير الشــرعيين في القـانون 

المدني، والوضع القانوني للأطفال الذين يولدون لأبوين قاصرين، والنظام القانوني المطبق على الأطفال المشردين. 
٤٣ -السيد تاليس (أوروغـواي): قـال إن مشـروع قـانون الطفـل والمراهـق، المقـدم إلى الفـرع التنفيـذي، سيشـكل اسـتكمالا 
فعليا للتشريع في هذا اال، مـع الأخـذ في الاعتبـار بالتوصيـات الصـادرة عـن المنظمـات الدوليـة والهيئـات المختصـة مثـل لجنـة 
حقوق الطفل ولجنة حقوق الإنسان، وعن جهات أخرى. وقال إن أحد الأهداف الرئيسية لمشـروع القـانون يتمثـل في كفالـة 
اتساق التشريع الحالي مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وأضاف أن مشـروع القـانون يشـكل نصـا شـاملا يعـالج 
الحقوق والواجبات، كحقوق الوالدين والدولة، والسياسات الاجتماعية العامـة المتعلقـة بـالطفل والمراهـق، وولايـة أمـر الطفـل 
والمراهق، والجداول المقررة للزيارات، والاحتياجات الغذائية، والهجـر، ودور الإعاشـة، والتبـني، وعمـل الأطفـال وحمايتـهم في 
موقع العمل، والحماية في وسائط الإعلام والإعلان، ومعاملة الأحداث الجانحين. وأردف أنه بالإضافـة إلى ذلـك أنشـئ مجلـس 

وطني فخري معني بحقوق الطفل والمراهق. 
٤٤ -وقـال إن مشـروع القـانون يتســـم بقــدرة عاليــة علــى التجديــد، حيــث أنــه، ولأول مــرة، يقــرر أن للأطفــال حقوقــا 
وواجبات، ويهيئ لكفالة حماية حقوقهم من قبل أسرهم واتمع والدولة، ويشدد على أهمية الحيـاة الأسـرية في تنميـة الطفـل، 
وأن الأطفال يتمتعون بحق عدم الانفصال عن أسرهم لأسباب مالية؛ ويقرر أن من واجب الطفـل والمراهـق إبـداء الاحـترام في 

المترل والمدرسة والحياة الاجتماعية، والتفاني في تحصيل المعارف وتطوير قدراته ومهاراته. 
ـــق المكفولــة في الدســتور،  ٤٥ -وأضـاف أن مشـروع القـانون يضـع سياسـات اجتماعيـة عامـة لحمايـة حقـوق الطفـل والمراه
وبرامج للمشردين والمهمشين والمعاقين من الأطفـال والمراهقـين، وبرامـج للخدمـات الطبيـة وعلـم النفـس الاجتمـاعي لضحايـا 
الإهمال وإساءة المعاملة والعنف والاستغلال الجنسي، وبرامج لتوفـير الحمايـة القانونيـة والاجتماعيـة وإعـادة التـأهيل للأحـداث 

الجانحين، وبرامج رياضية وثقافية وترفيهية. 
٤٦ -واستطرد قائلا إن مشروع القانون يكفل الضمانات الإجرائية بالنسبة للقاصرين. وإنه لا تجـوز محاكمـة الأطفـال الذيـن 
تقل أعمارهم عن ١٢ سنة، وإن قضاة المحاكم الأسرية هم الذين يحددون الإجراءات الواجب اتباعـها في مثـل هـذه الحـالات، 
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استنادا إلى الظروف الأسرية والاجتماعية لكل فرد. وقال إن الأحداث الجانحين الذيـن تـتراوح أعمـارهم بـين ١٢ و ١٨ سـنة 
ـــذه الإجــراءات الــتي تشــمل تدابيـــر مثــل الإنــذار، والدعــم والتوجيــه، والخدمــة  يخضعـون لإجـراءات خاصـة، وإن تطبيـق ه
الاجتماعية، والسجن والتعليم غير المتفرغ، والاعتقال خلال عطلة اية الأسبوع، وإطلاق السراح، وتقــديم المسـاعدة، تخضـع 

في تطبيقها لتقدير قضاة محاكم الأحداث. وأردف أن الأحداث يسجنون بمعزل عن الراشدين. 
٤٧ -وأضاف أن مشروع القانون يثبـت الحد الأدنـى لعمر التوظيف في القطاعين العـام والخـاص عنـد ١٥ سـنة، متماشـيا في 
ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل. وأنه ينص على أن توفر الدولة الحماية للطفل في الظروف التي تشـمل، في جملـة أمـور، الهجـر، 
والاعتـداء أو الاسـتغلال الجنسـي (البغـاء)، والمضايقـة، والفصـل بـين الجنسـين أو الاسـتبعاد مـن المؤسسـات التعليميـة وأنشـــطة 
أوقـات الفـراغ والعمـل، والاسـتغلال الاقتصـادي أو أي نـوع آخـــر مــن العمــل يضــر بصحــة الأطفــال أو نموهــم الجســماني 

والروحي والأخلاقي، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
ــين  ٤٨ -وأضـاف أن مشـروع القـانون لا يثبــت حـدا أدنى لسـن الـزواج. وأن التشـريعات الوطنيـة لم تعـد تفـرق في المركـز ب
الأطفال الشرعيين وغير الشرعيين، توخيا لكفالة الاتسـاق مـع العهــد. وأردف أن مشـروع القـانون يكفـل كذلـك لـلأم حـق 

الاعتراف بطفلها بغض النظر عن عمرها، بينما يجب ألا يقل عمر الأب عن ١٦ سنة. 
٤٩ -وقال أخيرا، فيما يتعلق بأطفال الشـوارع، الذيـن قـدر عددهـم في دراسـة اسـتطلاعية أجريـت عـام ١٩٩٠ بــ ٠٠٠ ١ 
طفل، إن برنامج إجراءات وقائية قد بدئ في عام ١٩٨٦، للتعامل مع الأسـر الـتي يبـدو أـا تعـاني خطـر التمـزق. وأردف أن 

أطفال الشوارع يتلقون المساعدة أيضا من المنظمات غير الحكومية المختلفة. 
٥٠ -السيد برادو فاليهو: أعرب عن قلقـه من أن قانون التقـادم لا يـزال نـافذا، برغـم اعتراضـات اللجنـة المتكـررة. وقـال إن 
المسـؤولية عـن الجرائـم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، بمـا في ذلـك الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المفقوديـن، لا يجـــب أن تســقط 
بالتقادم. وأضاف أن سبل جبر الضرر المدنية الــتي يمنـح التعويـض بموجبـها للضحايـا أو لأسـرهم غـير كافيـة، وأنـه مـا لم تحقـق 

الحكومة مع مرتكبي هذه الجرائم وتحاكمهم، فإن تقليد الإفلات من العقوبة سيظل باقيا. 
ـــل ديمقراطيــة أوروغــواي الفعليــة والحديثــة، ولحقيقــة أن  ٥١ -وأعـرب عـن دهشـته لعـدم تصنيـف التعذيـب كجريمـة مـن قب
التعذيب يمارس بطريقة روتينيـة خـلال التحقيقـات. وتسـاءل عـن الخطـوات الـتي سـتتخذها الحكومـة لتصحيـح ذلـك الوضـع، 
الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقـوق الإنسـان. وأضـاف أن ضخامـة عـدد المسـاجين المتواجديـن في الحبـس الانفـرادي يظهــر، 
فيما يبدو، وجود اختلاف بين القـانون والممارسـة. وتسـاءل كذلـك عـن السـبب في اسـتمرار ٤٩ مـن ضبـاط الشـرطة الذيـن 
أُدينوا بجرائم وعددهـم ٥٤ ضابطـا في ممارسـة مـهام وظائفـهم. واستفسـر كذلـك عمـا إذا كـانت التدابـير، الـتي يقـال إـا قـد 

وضعت لمراقبة تلك الحالة، قد طبقت بالفعل، وعما إذا كانت فعالة. 
٥٢ -وقال إن معرفة ما إذا كانت العقوبات قد ازدادت بطريقة موازية لازدياد الجرائم المصنفـة في قـانون العقوبـات سـتكون 

أمرا مفيدا. وإن اعتبار كون الضحية موظفا في عداد الظروف المشددة للعقوبة أمر غير واضح. 
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٥٣ -وأضاف أن اللجنة قد شددت، في تعليقاا في إطـار المـادة ٧ مـن العـهد، علـى وجـوب اعتبـار الاحتجـاز الوقـائي أمـرا 
استثنائيا وليس قاعدة. وأنه، برغـم ذلـك، توجـد نسـبة عاليـة مـن المسـاجين المنتظريـن للمحاكمـة (المتـهمين) المحبوسـين حبسـا 
وقائيا. وأن فرض قانون العقوبات الحبس الوقائي في جميع الحالات التي ينص فيـها علـى دخـول مؤسسـة إصلاحيـة قـد قــوض 
افتراض البراءة. وتساءل عن السبب في أن المرسوم رقم ٦٩٠، المأخوذ عن فترة الديكتاتورية العسكرية، والـذي يجـوز بموجبـه 
احتجاز أي شخص في أي وقـت لأغـراض التحقيـق، مـا زال معمـولا بـه. وسـأل عمـا إذا كـانت الحكومـة الديمقراطيـة تعـتزم 
إلغاءه. وأخيرا، أعرب عن رغبته في معرفـة مـا إذا كـانت الجـهود تبـذل لتوفـير التدريـب في مجـال حقـوق الإنسـان للشـرطة في 

أوروغواي، التي ما زال العديد من أفرادها يعمل بعقلية حقبة الديكتاتورية. 
٥٤ -السيدة مدينا كويروغا: أعربت عن ترحيبها بالتقدم المحرز في أوروغواي في مجالَـي التشريع والإدارة، وبـالتطور النـاجح 
للديمقراطية فيها، التي صارت حالتــها تقـارن بالحالـة في بلدهـا هـي. وتسـاءلت عمـا إذا كـان العسـكريون هـم المسـؤولون عـن 
الفشل في تزويد المحاكم بالمعلومات الكافية لإجراء المحاكمـات في حـالات معينـة، وعمـا إذا كـانت أيـة حالـة يتـهم فيـها أفـراد 

عسكريون قد أحيلت إلى المحاكم العامة. 
٥٥ -وقالت إن فشل الدولة في السـعي للحصـول علـى معلومـات عـن أمـاكن تواجـد الأشـخاص المفقوديـن وإبـلاغ أسـرهم 

بذلك، يشكل مخالفة للمادة ٧ من العهد. 
٥٦ -وأعربت عن دهشتها لأن الحكومة لم تتخذ خطوات كانت دون ريب قادرة عليها، من أجل تحسين حالـة المـرأة، مثـل 
زيادة عدد الوزيرات أو السفيرات أو القاضيات، وعدد النساء في المنـاصب الأخـرى الـتي تعـين الحكومـة شـاغليها. وقـالت إن 
عـدم وجـود تبعـة المسـؤولية الجنائيـة، بموجـب المـادة ٩٠ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد، في حالـة اغتصـــاب القــاصر، 
يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان فيما يبدو. وتساءلت أيضـا عـن السـبب في تحديـد سـن الأب بــ ١٦ سـنة مـن أجـل الاعـتراف 

بالطفل الذي يولد له من غير زواج. 
٥٧ -وتطرقـت إلى المـادتين ٩ و ١٤ مـن العـهد، فـأعربت عـن ترحيبـها بـالتقدم البـاهر المتمثـل في إجـازة قـــانون الإجــراءات 
الجنائية الجديد. لكنها تساءلت عن العلاقة بـين المشـتبه (المدعـى عليـه) والمحـامي (المـادة ٥٦-٣ مـن القـانون الجديـد). وبمـا أن 
التقرير أوضح فقط أن إجراءات التحقيق علنية (الفقرة ١٦)، فقـد تسـاءلت عمـا إذا كـانت التحريـات الأوليـة، وهـي مرحلـة 
شديدة الأهمية، تجرى بصورة علنية أيضا. وأعربت عما يساورها من قلق ليس فقط بشأن حرمان المشـتبه فيـهم مـن حريتـهم، 
بل وبشأن القيود الـتي تفـرض علـى حركتـهم، وبشـأن واقعـة أن أي شـخص يــزعم أن لـه علاقـة بجريمـة مـا يعتـبر مشـتبها فيـه 

أيضا، بموجب المادة ٥١ من القانون. 
٥٨ -وأضافت أن القانون فيه تناقضات كذلك فيما يتعلق بالاحتجاز الوقائي رهن المحاكمة. وأن إحدى مـواده تسـتدعي أن 
يصدر القاضي أمر الحبس الوقائي رهن المحاكمة (المادة ١٩٤-١)، ممـا يدفعـه إلى التغـاضي عـن مـادة أخـرى تمنحـها قـدرا مـن 
الحرية في اتخاذ قرارها بشأن هذه المسألة. وأعربت كذلك عن شكها في تجرد القضاة، الذين يتولون القضايـا ابتـداء مـن وقـت 
تقديم الادعاء للطلب المبدئي وحتى صدور الحكم، مما يبدو متعارضا مـع أحكـام المـادة ١٤ مـن العـهد. واسـتطردت أن تعليـق 
الحقـوق السياسـية للمسـجونين الذيـن ينتظـرون المحاكمـة (المتـهمين) يبـدو غـير متسـق مـع المـادة ٢٥ مـن العـــهد. وقــالت إــا 
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ستكون شاكرة إذا قدم توضيح لسلطة المحاكم في اتخاذ القرار بشأن التماسات الاستدعاء للمثول أثناء إعــلان حالـة الطـوارئ. 
وقالت إن معرفة ما إذا كان الاعتراض في المحـاكم علـى إعـلان حالـة الطـوارئ مسـموح بـه بموجـب الدسـتور أو المـادة ٤ مـن 

العهد سيكون مجديـا. 
٥٩ -اللورد كولفيل: تحدث وهو يشير إلى أن بعض الأشخاص الذين يوجدون فعليـا في الحجـز رهــن المحاكمـة قـد ثبتـت أو 
ربمـا تثبـت براءـم، فقـال إن الحبـس الوقـائي الطويـل رهـــن المحاكمــة يشــكل خرقــا للمــادة ١٠ والفقرتــين ٢ و ٣ (ج) مــن 
المادة ١٤. وإنه نظرا إلى الحقيقة المدهشة المتمثلـة في وجـود نسـبة ٨٠ في المائـة مـن جميـع المسـجونين في الحبـس الوقـائي رهـن 
المحاكمة فيما يبدو، فإن تقديم المزيد مـن المعلومـات عـن الحجـم الفعلـي للمشـكلة في أوروغـواي سـيكون مجديــا. وأردف أنـه 
يوجد نظام منصوص عليه في قرار المحكمة العليا رقم ٧٠١٩، يتعين بموجبه على القاضي أن يوضـح كتابـة مـا إذا كـانت فـترة 
١٢٠ يوما قد مضت قبل تقديم الشخص المحتجز إلى المحكمة، كما يوجـد نظـام آخـر يطلـق بموجبـه تلقائيـا سـراح الأشـخاص 
الذين يمكثون مدة ثلاث سنوات في الحبس الوقائي رهن المحاكمة، وتساءل عـن وتـيرة تكـرار حـدوث أي مـن الحـالتين خـلال 

السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. 
٦٠ -وأشـاد بقـانون الإجـراءات الجنائيـة الجديـد الـذي يبـدأ نفـاذه في حزيـران/يونيـه، والـذي ينتظـــر أن يعجــل بــالإجراءات 
القضائية في واقع الأمر. وقال إنه يتساءل برغـم ذلـك عـن الأحكـام الانتقاليـة الـتي تحكـم حـالات مـن تجـري محاكمتـهم الآن. 
وأضاف أنه يصعب تصور إمكانية اختفاء تراكم القضايا بصورة فورية، وأنه يأمل في أن ترتفع وتيرة استخدام القضـاة لحقـهم 
التقديري في مسائل، مثل إطلاق السراح بالكفالة حتى في حالات الجرائم الأكثر خطورة. والدفع بأن القائمة الرسميـة الشـاملة 
لمبالغ الكفالة قد تتيح إمكانية أكبر لإطلاق سراح المحتجزين الموقوفين لأوقات طويلة بحيـث يمكنـهم أن يسـتفيدوا مـن اللوائـح 

الجديدة. 
٦١ -السـيد كلايـن: تحـدث فسلَّــم بوجـود الإطـار القـانوني الـذي وفَّــــر المزيــد مــن الاســتقرار في أوروغــواي في الســنوات 
الأخيرة، وقال إنه قلَّـما رأى ما يجسـد حرية التعبير بشكل أفضل مـما جاء مؤخـرا في أمـر أصدرتـه إحـدى محـاكم أوروغـواي 

وورد في التقرير (الفقرة ١٢٢)، والذي يستحق أن يضمـن في أية معاهدة قانونية. 
٦٢ -وأعرب أيضا عن انزعاجه بشأن اللوائح الخاصة بالاحتجاز رهـن المحاكمة، وعـن رغبتـه في معرفـة الحـد الأدنى لأحكـام 
السجن حسب منطوق قانون العقوبات. وأردف أنه إذا ما ثبت وجود توافق بين عقوبة السـجن المعنيـة والوقـت الـذي يمضيـه 

المسجون في الاحتجاز رهن المحاكمة، فإن فترات التعطيل الطويلة سيكون مفرطا من وجهتين. 
٦٣ -وفيما يتعلق بالتجارب الطبية (الفقرة ٦٥ وما تلاها في التقرير) تساءل عمن أبدى موافقته علـى تطبيـق التجـارب علـى 
المصابين بالأمراض العقلية. وفيمـا يختـص بالأسـس الثلاثـة للطـلاق الـواردة في الفقـرة ١٥١ مـن التقريـر، تسـاءل عـن إمكانيـة 
الحصول على الطلاق بناء على طلب الزوج وطلب الزوجة معا. وفيما يتعلق بحرية الحركة (الفقـرة ٩٨ مـن التقريـر) قـال إنـه 
يتعين توضيح القيود �التي تستدعيها المصلحة العامة�، في ضوء الفقرة ٣ من المـادة ١٢ مـن العـهد. وفيمـا يختـص بالمـادة ٢٥ 
من العهد، قـال إنـه يتـهيأ لـه أن النـهج المتبـع في الفقـرات ٤ و ٥ و ٨ مـن المـادة ٧٧ في الدسـتور (الفقـرة ١٥٤ مـن التقريـر) 
يتسم بالمبالغة في التعميم في فـرض القيـود علـى النشـاط السياسـي لمسـؤولي الخدمـة العامـة. واختتـم حديثـه، عنـد تنـاول الوفـد 
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للجزء الثاني من قائمة المسائل ومعالجـة المادة ٢٧، فـأعرب عـن ترحيبـه بتوضيـح الأسـباب الـتي تحـول دون اعتبـار اموعـات 
المشار إليها في الفقرة ١٦٥ من التقرير في عداد الأقليات. 

٦٤ -السيد أندو: قال إنه جرى الإبلاغ عن أن ٢٧ حالة فقط من حالات الاختفاء الـتي لم يبـت فيـها والبـالغ عددهـا ١٦٥ 
حالة، تفتقد الأدلة التي تثبت الاختفاء، بينما تعـذر حل الحالات الأخرى. وأضاف أنه عندما كانت المنظمـات غـير الحكوميـة 
تجري تحرياا الخاصة، كانت الحكومة تحاول عرقلة هذه التحريات أحيانا. وأردف أنه يتعين على كـل حـال علـى أوروغـواي 

التحقيق في جميع هذه الحالات، نظرا إلى أن التعويض لا يقتصر على جبر الضرر فقط. 
٦٥ -وأعرب عن موافقته على أنه يتعين أن يؤدي قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تسريع عمل الجـهاز القضـائي. وفيمـا 
يتعلق باستقلال القضاء، قال إن التقرير والوثيقة الأساسية تشيران مرة واحدة فقط إلى هذه المسـألة، مشـيرا في ذلـك إلى المـادة 
٢٢٥٠ من الدستور المتعلقة بتقـاعد القضـاة؛ وأردف أن هنـاك حاجـة مـع ذلـك إلى المزيـد مـن التفـاصيل بغـرض الإجابـة عـن 
الأسـئلة الـتي أثارـا اللجنـة بشـأن التقـارير الدوريـة السـابقة، فيمـا يختـص بضمانـات اسـتقلال القضـاء وطرائـق التعيـين، ومــدة 

العمل وما إلى ذلك. 
٦٦ -وفيما يتعلق بالمادة ٢٥، طلب إلى الوفد تقديم تفسير مقنـع للأسـباب الـتي تدعـو أوروغـواي إلى الاسـتمرار في اسـتبعاد 
أقليات معينة من الخدمة العسكرية، وهو ج لا يخدم الاستقرار فيما يبدو. وطلب كذلك تفسيرا للأســباب الـتي تمنـع تسـجيل 

الأطفال الذين يولدون لآباء قصر. 
٦٧ -السيد بويرغينثـال: قال إن أوروغـواي قدمـت تقريـرا ممتـازا، اسـتكملته بفعاليـة بيانـات الوفـد الشـفوية، الشـيء الـــذي 
لم يترك له سوى القليل ليسأل عنه. وقال إن لدى أوروغـواي مـا يـبرر أن تتفـاخر بتـأريخ مسـيرا الديمقراطيـة، باسـتثناء فـترة 
انقطـاع مظلمـة واحـدة في ظـل الديكتاتوريـة، حيـث أـا ظلـت ولوقـت طويـل مسـرحا لعـرض محاســـن الديمقراطيــة والرعايــة 

الاجتماعية في المنطقة. 
٦٨ -وأضاف أنه أصيب بالحزن بصفة خاصة بسبب قانون التقادم، لأن عدم التحقيق في انتـهاكات حقـوق الإنسـان يخـالف 
العرف السائد في البلد، حتى وإن منحت التعويضات للضحايا. واستطرد أن ما يزيد الأمور سوءا هـو الطريقـة الـتي تجـرى ـا 
التحقيقات، التي ينفذ بعضها العسكريون، والتي يفترض أن تتفق مع أحكام المادة ٤ من العــهد. وأن مثـال أوروغـواي يشـجع 
ظاهرة الإفلات من العقوبة فيما يبدو. وأنه يؤيد، لذلك، وبقـوة التعليقـات الـتي أدلى ـا السـيد بـرادو فاليهــو والسـيدة مدينـا 
كويروغــا في هــذا الصــدد. وأردف أن التجربــة أثبتــت أن انتــهاكات حقــوق الإنســــان تتفشـــى عـــادة إذا لم يحقـــق فيـــها، 

وأن أوروغواي قد تضطر في اية المطاف إلى اتخاذ قرار مماثل لقرار الأرجنتين التي ألغت قانونا مشاا. 
٦٩ -وتساءل عما إذا كان الوقت قـد حـان لإنشـاء هيئـة مسـتقلة تتـولى التحقيـق في التجـاوزات الـتي تحـدث أثنـاء الاعتقـال 

لدى الشرطة أو في السجون. وأعرب عن تأييده لملاحظات اللورد كولفيل بشأن الحبس الوقائي رهن المحاكمة. 
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٧٠ -وطالب بتوضيح ما إذا كان القـانون المتعلـق بـالعنف الأسـرى يتضمـن حكمـا معينـا يجعـل وطــء الرجـل لزوجتـه بـدون 
موافقتـها فعـلا جنائيـا. وأضـاف أن التعذيـب أيضـا لم يوصـف بأنـه جنايـة برغـم أهميـة ذلـك، لا سـيما في بلـد لــه مثـــل تجربــة 

أوروغواي. 
٧١ -السيد الشافعي: قال إن هناك حاجة للمزيد من المعلومات عن عدد مـن مشـروعات القوانـين المشـار في التقريـر إلى أـا 
قيد النظر، برغم جودة ما قدم شفويا من معلومات استكمالية. وتساءل، علـى سـبيل المثـال، عمـا إذا كـانت أيـة تغيـيرات قـد 
أدخلت على القانون الذي يحكم إعلان حالة الطوارئ، حيـث أوضحـت اللجنـة، عنـد نظرهـا في التقريـر السـابق، أن الأسـس 
الـتي يسـتند إليـها إعـلان حالـة الطـوارئ معممـة جـدا وأن نطـاق حقـوق الإنسـان الـتي يجـــري التغــاضي عنــها يشــكل مخالفــة 
للمادة ٤. وتساءل كذلك عما إذا كان الاستفتاء المشار إليه في التقرير (الفقرة ٣٨) قد جرى. وقال إن الحصـول علـى المزيـد 
من المعلومات بشأن مدى تطبيق بدائل الحبس الوقائي رهن المحاكمة (الفقرة ٧٥ والفقرات التالية مـن التقريـر)، وبشـأن مـدى 
ما خففته من عبء عن المسجونين، سـيكون مجديــا. وأضـاف أيضـا أنـه يتعـين تقـديم معلومـات بشـأن التدابـير المعينـة المتخـذة 
لتعزيز مجالات اعتراف الحكومة بعدم وجود مساواة كاملة بين الجنسـين (الفقـرة ٢٢ مـن التقريـر)، لا سـيما في الحـالات الـتي 

تفرض فيها قيود شديدة على تطبيق المساواة. 
٧٢ -السيدة إيفات: تساءلت عما إذا كانت الأسس التي يستند إليها المرسوم الجديد الذي يحظـر التميـيز في مجـال التوظيـف، 
قد بنيت فقط على أساس نوع الجنس، وعما إذا كانت انتهاكات المرسـوم تـؤدي إلى تقـديم المخـدم إلى المحاكمـة أو خضوعـه 
لإجراءات عقابية أخرى. وعما إذا كان المرسوم يتيح جبر ضرر الضحايا على المسـتوى الفـردي، وعمـا إذا كـانت الشـكاوى 
تنظر في المحاكم العاديـة أم في المحـاكم الخاصـة، في حالـة الإجابـة بنعـم علـى السـؤال الأخـير. ولاحظـت أن هنـاك حاجـة أيضـا 

لكفالة مراعاة المساواة الكاملة عند التعيين في الوظائف الحكومية. 
٧٣ -وفيمـا يتعلـق بآثـار الـزواج ممـن ترتكـب ضدهـا جريمـة الاغتصـاب، أعربـت عـن قلقـها بشـأن مفـهوم الموافقــة بــالإرادة 
المحضة، خاصة عند النظر إلى انخفاض سن الزواج. وقالت إا لا ترى سببا لتبرئة ساحة الأشخاص الآخريـن الذيـن يشـاركون 
في الجريمة، وأضافت أن الأسوأ من ذلك هو السماح باستمرار هذه الحالة، نظرا إلى أن وطـء الزوجة بغـير إرادـا يعتـبر جريمـة 

في حد ذاته الآن. 
٧٤ -وأضافت أنه لا يجوز تفويض السلطة التقديرية في قانون أوروغواي عند النظـر في جرائـم معينـة، وأن الاحتجـاز يكـون 
متصلا في هذه الحالات بطبيعة الجريمة فقط وليس بالملابسات. وأضافت أنه برغم أن اللجنة قد أبلغت بأن حالة المتـهم تكـون 
ذات صلـة في المتوسـط، إلا أن مـا لديـها مـن انطبـاع هـو أن القـاعدة الأساســية لا تــزال هــي الاحتجــاز. وأردفــت أن ذلــك 
يتعارض مع ما ترمي إليه الفقرة ٣ في المادة ٩ من العهد، التي يجب ألا يعتبر الاحتجاز بمثابة قاعدة عامة فيها، بسـبب افـتراض 

البراءة. 
٧٥ -وطالبت بالتأكيد بأن توظيف الأطفال دون سن الخامسة عشر يعتبر جريمة الآن. وقالت إـا ترغـب أيضـا في الحصـول 
على نسخ من الأحكام القانونيــة المتصلـة بـالاعتراف بأطفـال الآبـاء القـاصرين، والـزواج المبكـر، وحالـة ولادة الأطفـال بـدون 

رابطة زواج. 
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٧٦ -وأضافت أن ما شجعها هـو القول بأن الحكومة لن تثير العراقيل في حالة إيجاد سبل جديدة لفتح التحريـات في حـالات 
الأشخاص المفقودين. وأردفت أنه برغم ذلك وردت تقارير بأن الحكومة والمحكمة قد عاقتا التحقيقـات بـالفعل، متذرعـين في 
ذلك بالقانون. وأردفت أن تدخل الكنيسة سيجد الترحيب، لكن الواقع سيظل هو أن الحكومـة نفسـها تعتـبر مسـؤولة بحكـم 
توليـها أمـر جميـع النـاس. وأن إجـراء التحريـات المسـتقلة وغـير المنحـازة أمـر ضـروري. وأن أشـباح المـاضي لـن ـدأ إلى حـــين 

الكشف عن الحقائق كاملة. 
٧٧ -السيد بوكـار: أعرب عن سـعادته بـأن يلاحـظ عـدد التحسـينات الـتي شـهدا أوروغـواي منـذ تقـديم التقريـر السـابق. 
وقال إن الآثار المترتبة على قانون التقادم، وما ينتج عـن ذلـك مـن إفـلات مـن العقوبـة بصـورة غـير محتملـة في البلـد، يتوجـب 
إبرازها في جميع الحـالات، حـتى عندمـا لا يتسـبب ذلـك في زعزعـة النظـام الديمقراطـي في أوروغـواي، كمـا يبـدو الآن لحسـن 
الحـظ. وأضاف أن منطوق قانون اللجنة المتعلق بالنظر في القضايا كحالات انفرادية، يتيح ثلاثة أوجـه لمعالجـة مشـكلة اختفـاء 
الأشخاص، هي: العقوبة والتعويض والتحقيق. وأن الدولة ملزمة بمتابعة الإجراءات ضد المسؤولين، برغم أا قـد تقـرر إخـلاء 
سبيلهم، من أجل تعزيز المصالحة الوطنية. واستطرد أنه يمكن تعويض الضحايا بدون الإشارة إلى أي مـن العقوبـة أو التحقيـق. 
وقال إن التحقيق يقف برغم ذلـك علـى أرض محـايدة، وبـدون ضـرورة للربـط بينـه وبـين العقوبـة أو التعويـض، وإنـه ليـس في 
الإمكان مطلقا القول بأنه لم يعد هناك داعٍ لإجرائه. وأضاف أن من حـق مـن يتركـهم الأشـخاص المفقـودون وراءهـم معرفـة 
نتائج التحقيق، وأنه يؤمن، فيما يتعلق بالضحايا، بأن عدم إجراء التحقيق يمكــن اعتبـاره مخالفـة للمـادة ١٦ مـن العـهد المتعلقـة 
بحق الاعتراف بوجودهم كأشخاص أمام القانون. وأردف أن الفشل في التحقيـق في أيـة حالـة اختفـاء يعتـبر حجبـا لهـذا الحـق 
بالمعنى الحقيقي للكلمة، وأنه يشكل، في حد ذاته، مخالفة معاصرة للعهد، تختلف عن المخالفات التي كانت تحـدث في المـاضي. 

وأعرب عن رغبته في الاستماع إلى آراء الوفد فيما يتعلق ذا الموضوع. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠ 

 


